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 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 حجز محفظة

 الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة خلتت 

 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
ص وقائع هذه الدعوى ف

المدع عليها قامت بإغلاق حسابه الاستثماري، مما دفعه للتقدم بشكوى لدى كة الش  أن  دعوى متضمنة
ثرها إعادة فتح حسابه الاستثماري مع فرض قيود على جميع العمليات، مما إتم على  السوق المالية هيئة

ي منع
 
ي رصيده النقدي وحرمانه من فرص استثمارية هتسبب ف

 
كة وطلب إلزام  . من التصرف ف المدع الش 

 401,000)قدره و عليها بإرجاع كامل المبلغ المستثمر 
 
ي فالمتو د النقدي اإلى الرصي ( ريال، إضافة

 
ظته حف مر ف

 37,274)قدره و 
 
  طلبو ، ( ريال

 
ار مادية ومعنوية.  أيضا  تعويضه عما لحق به من أض 

ظرت وقد 
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
 1/2025ل/د/ 6083رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي هـ1447لعام 
: ، القاض  ي

 بالآت 

: إلزام "
 
كة أول   ع للمدعي بأن تدف ا المدع عليهالش 

 
ون ريال وأربعون هللة ) قدره مبلغا ( 120.40مئة وعش 

 . 

: إل
 
كة زام ثانيا ي حسابة الاستثماري، البالغ قدره الش 

 
المدع عليها بتسليم المدعي الرصيد النقدي المتوفر ف

 . ( 37,274سبعة وثلاثي   ألف ريال ومئتي   وأربعة وسبعي   )

: رفض ما عدا ذلك من ط
 
 ". لباتثالثا

بلِغ    
ُ
 عليه، تضمنت  تقدم (--)، وبتاري    خ (--)القرار بتاري    خ بنسخة من  المدعي وأ

 
بمذكرة استئناف طعنا

ي 
 : الآت 

الأسباب الموضوعية لقبول الاستئناف: نفيد فضيلتكم أن دائرة الدرجة الأولى الموقرة عند إصدارها للقرار "
، لرفض طلب المس عي والنظامي

داد مبلغ الاس تأنف اسقد أغفلت الأثر الش   401,000تثمار )ت 
 
( بقول تأسيسا

كة أعلى  نهت العلاقة التعاقدية بشكل أحادي إن هذا الطلب يرتبط باتفاقية الاستثمار الخاصة أن الش 
كة بالمبلغ المستثمر ولم يبي   المدعي وجه مخالفة  ي الآالش 

 
: المدع عليها لهذه الاتفاقيات وبيان ذلك ف ي

 ت 
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: أصل ا
 
رت قرارها لم تلتفت إلى أصل دما أصدنجد فضيلتكم أن الدائرة الموقرة عن وكالة يد أمانة: لعلاقة أول

عية بي   المستأنف والمستأنف ضدها، فالعلاقة بينهم هي علاقة وكالة، فالمستأنف هو الموكل،  العلاقة الش 
وط وأحكام الا  اتفاقية( من 3( من المادة )1والمستأنف ضدها هي الوكيل، وذلك بناء  على الفقرة ) ستثمار ش 

ي 
ي الصكوك ’ تنص على: بي   المستأنف والمستأنف ضدها، والت 

 
كة باستثمار أمواله، ف وكل المستثمر الش 

كة بهذه الوكالة مقابل الأجرة المحددة  ي إدارة الاستثمار، وقد قبلت الش 
 
ي المنصة، وكالة مطلقة ف

 
المطروحة ف

ي هذه الاتفاقية
 
- عثيمي    الوكيل يد أمانة، كما قال الشيخ ابن يد  علم فضيلتكم، أن علىوكما لا يخف  ، ‘ف

، فقال:  -رحمه الله ي
 
ح على الكاف ي الش 

 
أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط والأمناء هم كل ’ف

ع أو بإذن المالك فهذا هو الأمي   فهو كل من كان المال تحت يده بإذن م الشارع  ن من قبض المال بإذن الش 
والفعل الذي قامت به المستأنف ضدها،  ‘. شبههأو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أكوكيل اليتيم 

ي محفظته، يعد من قبيل التعدي، فكيف يقوم الوكيل 
 
ي إغلاق حساب المستأنف وحجز أمواله الحرة ف

 
ف

ي ما يملكه وذلك كون أن المستأنف ضدها ع
 
ة جديدة، ما أرادت إصدار اتفاقيدنبمنع الموكل من التصرف ف

ي حسابه
 
بشكل كامل، وأغلقته )صورة من حساب المستأنف على التطبيق  منعت المستأنف من التصرف ف

الخاص بالمستأنف ضدها( الذي يبي   أن الحساب قد أغلق من قبلها، وبإغلاقه تم منع المستأنف من 
ي أمواله، بأي طريقة كانت، وبعد تقديم الشك

 
ق المالية، أت  ردها بالإقرار عليها أمام هيئة السو  ىو التصرف ف

: على نفسها بإ ي
)صورة رد   ‘نود توضيح أنه تم إعادة فتح حسابه’ن قامت بإغلاق الحساب، فكان ردها كالآت 

ي السابق، ما يجعلها تخالف أصل 
 
المستأنف ضدها على الشكوى( أي أن الحساب كان مغلق من قبلها ف

وكل من لوكالة، فكيف يمكن للوكيل أن يقوم بمنع المستأنف ضدها، وهي اوالم ستأنفالعلاقة بي   الم
ي المحفظة وذلك بإنهاء الاتفاقية من طرفها فقط بشكل أحادي ودون أشعار 

 
ي أمواله الحرة ف

 
التصرف ف

ي لا يمكن إن
، والت  ي تكون ملزمة للجانبي  

 للأسس العامة لمثل طبيعة عقود الوكالات، الت 
 
لا إ هائها ومخالفة

 ، ية، ومخالفتها للائحة مؤسسات السوق ف ضدها بالتصرف بسوء نما يثبت قيام المستأنبموافقة الطرفي  
ي جعل إطار تصرفات المستأنف ضدها فيما يتعلق بأموال المستأنف يقوم على الإخلاص 

المالية، الت 
الواجبات كلها،  هذه  خالفتوالأمانة، وحسن النية ولمصلحة العميل، والثابت أن المستأنف ضدها، قد 

اقية، نجد أنها لم تذكر إعطاء صلاحية للمستأنف ضدها التصرف الذي قامت به. وباستقراء نصوص الاتفب
ي حالة الاشتباه بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بناء  الفقرة )

 
( من 7بإغلاق وإيقاف الحساب إلا ف

وط وأحكام الاست14المادة ) ي  ثمار،( من اتفاقية ش 
ي حال تم يدرك ’ تنص على: والت 

 
ويقر المستثمر أنه ف

شتباه بأي عملية متعلقة بغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، فسيتم إيقاف حساب المستثمر و الا أالتحقق 
 أو بشكل دائم

 
ي الفقرة ) تفاقيةاكما نصت ،  ‘... مؤقتا

 
وط وأحكام الاستثمار ف ة على م4ش  ا ( من المادة العاش 

 : كة أمالمسيقر ’يلىي ي ذمتها، ما لم تتعد ينة على مبلغ الاستثمار وإدارته، لا تضمنه تثمر بأن الش 
 
و أو تفرط أف

ام الواجب عليها  ي أن المستأنف ضدها خالفت الاتفاقية وخالفت الالت  
وط هذه الاتفاقية ما يعت  تخالف ش 

ي المادةبأداء واجب الأمانة الذي أقرته لائحة مؤسسات السوق الما
 
ي ت40) لية ف

تكون نص على: )( والت 
ي الملحق )مؤسسة السوق المالية ملزمة بواجبات الأ 

 
( تجاه عملائها كما أنها 4-5مانة المنصوص عليها ف

ي المادة )خالفت )الإ 
 
وط وأحكام الاستثمار حيث لم يتم إشعار 15خطارات والمرسلات( ف ( من اتفاقية ش 

ن اكتشف ذلك عتر شكوى، ة بل هو ملاقة التعاقدير استمرار العالمستأنف عن إغلاق الحساب وتعذ
ي  ذكور الخاص بواجبات الأمانة، نجده يحدد وبالرجوع للملحق الم

واجب الإخلاص من ضمن الواجبات الت 
ام بها، فينص الملحق على:  الإخلاص: يجب على مؤسسة السوق المالية -1على المؤسسات المالية الالت  

ي جميع الأ 
 
ي عمل المستأنف ضدها، عندما  ميل. فأينة ولمصلحة العحوال بحسن نيالتصرف ف

 
الإخلاص ف

ي ذلك. ولا يمكن أبإغلاق الحساب، ومنع المستأنف من التصرف فيه، و  تقوم
 
ن يكون هذا أين المصلحة ف

التصرف قد صدر منها بحسن نية، كونها لم تقم بالتواصل مع المستأنف وإخباره بأنها ستغلق الحساب 
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نها من أ حساب بدون الرجوع للعميل، ما يدل علىغلقت الجراء وألإ ل اتخذت هذا االاتفاقية، ب حسب
الأساس لم تكن تتصرف وفق هذا الواجب وهو واجب الإخلاص ومعالجة تعارض المصالح، بل كانت 

كة تقنية مالية.  ي تصرفاتها وهي ش 
 
 تستبطن سوء النية ف

 :
 
اهة والشفالال بواجبات اغفال التباين الوقائعي والإخإثانيا : الدائرة الموقرة استندت نقال -ية: فلت   ض الواقعي
ي تنص على إلى ا

ي والت 
أن الاستخدام للمنصة يعد موافقة على أي تعديلات قد ’لفقرة الثانية من البند الثات 

وط و  ‘تطرأ على هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات أخرى كحكام استخدام منصة أمن اتفاقية ش  دع ة المالش 
ام. أي أن مستأنف الرسمية إليها عتر قسم أنف ضدها إرسال موافقة التلتفت إلى طلب المست لمو  عليها  الالت  

اع وثبوت إغلاق  ام، بعد نشوء الت   مطالبة المستأنف ضدها بإرسال موافقة ضيحة ورسمية إلى قسم الالت  
 عن البند الذي استدل

 
 وتراجعا

 
 واقعيا

 
-. د موافقة(ام يُعبتدائية )الاستخدت به الدائرة الا الحساب، يُعد نقضا

اهة: المستأنف ضدها قدمت أكتر من إقرار  موقع ومختوم إلى مقام الدائرة الموقر حيث استمرت بإنكار  الت  
امات  تواقع الحال وأطال ي المحفظة وهو يخالف الالت  

 
ي من إغلاق حساب واحتجاز أموال حرة ف

أمد التقاض 
 الثقة أمام الدائرة الموقرة والمستأنف نفسه. افية و يكش الصدق والشفالسوق المالية و  الأساسية لمؤسسات

: ول
 
ا ي تصرفاتها، من إغلاق الحساب أخت 

 
ي ارتكبتها المستأنف ضدها ف

ما سبق وتم ذكره، وللمخالفات الت 
ي الاتفاقيات ولائحة مؤسسات السوق 

 
امها بالوجبات المنصوص عليها ف الخاص بالمستأنف، وعدم الت  

تصرفاتها، المالية، ولكونها خالفت واجب الأمانة والإخلاص، وحسن النية، ووضع مصلحة العميل كمناط ل
ي تجعل يد الوكيل يد أمانة، 

ي تصرفات بإغلاق الحساب، وخالفت أسس مفهوم الوكالة، الت 
 
ولكونها تعدت ف

ي حساب المستأنف وإغلاقه وقتما 
 
وهي بتصرفها جعلت يدها يد ملكية حينما قامت بالتحكم الكلىي المطلق ف

اقيات بي   المستأنف والمستأنف ضده تريد، وبدون إشعار مسبق أو ذكر أي أسباب، ويقع التمسك بالاتف
ي نصت على: 

 بنص الفقرة )أ( من المادة )الحادية والثلاثون( من لائحة مؤسسات السوق المالية والت 
 
باطلا

ط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفسها من المسؤولية، أو الحد منها... إذا كان الإعفاء أو ’  أي ش 
 
يقع باطلا

امات مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية عتحديد المسؤولية يتعارض م هذا  . ‘الت  
وعة للحد من مسؤولية المستأنف ضدها عن إخلالها الجسيم بواجبات الأمانة  كونه محاولة غت  مش 
وحماية أصول العميل. ولما ثبت لدى المستأنف أن المستأنف ضدها خالفت لائحة مؤسسات السوق 

 "ها كوكيل عن المستأنف كونها تتصرف بسوء النية، ولا ترغب بتحقيق مصلحة العميلاقيتالمالية واتف
 (وأرفق ما يستند إليه)

ي ختام  المدعي  أجمل ثم   
 
، وإلزام مذكرته الاستئنافية بطلب طلباته ف

 
كة قبول الاستئناف شكلا المدع الش 

 ( ريال. 401,000عليها بإعادة مبلغ الاستثمار وقدره )

كة ليغ تم تبو     بمذكرة  ها وكيل تقدم (--)وبتاري    خ  ،بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي   عليها المدعالش 
ي جوابية

 : ، تضمنت الآت 

ي مذكرة المستأنف من "
 
 إلى ماورد ف

 
ي المنصّة، فإننا نرد على  دعاءاتاإشارة

 
حول إغلاق حسابه الاستثماري ف

: ما ورد فيها، وفق ا ي
 لآت 

: التأكيد على  أ
 
ي ول

 
مذكراتنا كافة الدفوع والمذكرات السابقة: نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بجميع ما ورد ف

كة  ي أثبتنا فيها سلامة الموقف النظامي لش 
، ونحيل إلى المدع عليها المقدمة أمام دائرة الدرجة الأولى، والت 

ها جزء  لا يتجزأ 
ّ
 للت من هذه ما سبق وقدمناه من أدلة ودفوع، ونعد

 
 كرار والإطالة. المذكرة منعا
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: الرد على الأسباب الموضوعية للاستئناف: صفة 
 
كة الثانيا منظم ومرتب -ومداها النظامي  مدع عليها الش 

كة الووكيل مقيد بوثائق الطرح دون ضمان. وإن العلاقة بي    ي الطروحات  المدع عليها ش 
 
والمستثمرين ف

امات المُصدر، وإنما علاقة منظمة  المنصة ليست علاقة ظمة عتر الخاصة ومنتجات الدين المن ضمانٍ لالت  
ي تتضمن إفصاحات عن مخاطر واضحة ومقيدة بوثائق الصكوك وال

وط استخدام المنصة، والت  طرح وش 
امات المستمرة واللوائح الصادرة عن   إلى قواعد طرح الأوراق المالية والالت  

 
، وذلك استنادا

 
ومعلومة سلفا

ام على ق المالية. وعليه، ئة السو هي كة لالا ينهض أي الت   برد أصل استثمار المستأنف  المدع عليها ش 
كة بذمة وليس ومخاطرها، ووثائقها  الاستثمارية بالأصول مرتبط المبلغ هذا  لأن ،(يالر  401,000)  الش 

ي الحباست   المستأنف مطالبة وإن الخاصة،
 
 لصحيكم الابداد مبلغ الاستثمار قد جاء رفضها ف

 
ي موافقا

ح تدات 
 : ي
 النظام، وذلك وفق الآت 

وط وأحكام الاستثمار  دعاءاإن  - ي اتفاقية ش 
 
 عليه؛ فالإجراء ( ‘الاتفاقية’)المستأنف بعبارة )التعدي( ف

ٌ
مردود

ي أي استثمارات جديدة فقط، وهو 
 
 لحمايته من الدخول ف

 
 مؤقتا

 
( بل كان تعليقا

 
إجراء المتخذ لم يكن )إغلاقا

ازي وواجب نظا تنظيمي  ، سببه رفض المستأنف الموافقة على احت 
 
ثة، وهو ما تبيحه نص ما

ّ
الاتفاقية المحد

كة’ الاتفاقية من( 5 )المادة الثالثة فقرة وط أحكام تعديل للش  كة تقدير  وفق الاتفاقية هذه وش   المطلق، الش 
 ستثمر باستخدام المد استمرار الملتعديل بعد إخطار المستثمر بها، ويعا أثر  يشي أن على

 
نصّة...موافقة

 لنص )المادة،  ‘... تطرأ على هذه الاتفاقيةعلى أي تعديلات 
 
 لائحة من( أ/ 38 كما أن هذا الإجراء يعد تطبيقا

ي  المالية السوق مؤسسات
وط العميل تزويد  توجب الت  وط و  أعمال، أي ممارسة قبل بالش  برفضه للش 

 إتاح المحدثة، لا يمكن
 
كة نظاما ي استثماللش 

 
 رات جديدة له، مما يجعل هذا ة الدخول ف

 
التعليق إجراء  نظاميا

ي الملحق رقم
 
 يندرج تحت العناية والحرص، وكما نصت كذلك ف

 
 مؤسسة على يجب’( 1)( فقرة 4-5) واجبا
ي  التصرف المالية السوق

 
ن قبيل العناية الواجبة مما يجعله م، ‘لحة العميلولمص نية بحسن الأحوال جميع ف

كةعلى الوكيل )  المزعوم.  ( وليس التعديالمدع عليها الش 

قد أصابت الدائرة الموقرة برفضها إعادة مبلغ الاستثمار القائم، كون هذه الاستثمارات لا تزال سارية  -
 )بالمادة الثامنة الاتف إنهاء منها  ينال ولا  ،(--) ومنتجة لآثارها حت  عام

 
 لا ’ الاتفاقية من( 2ة فقر اقية عملا

امات حقوق على انتهائها  أو  اقيةالاتف إنهاء يؤثر  ي  الطرفي    من أي والت  
 
 والمستحق القائم الصكوك إصدار  ف

وط ستظل حيث الاتفاقية، هذه نتهاءا قبل  تلك تسوية من الانتهاء حت   سارية الاتفاقية هذه وأحكام ش 
 . ‘مةالقائ الصكوك

ي  فهي  المالية السوق تمؤسسا لائحة من( أ/ 31 لمادةأما استناده إلى )ا -
 
 ببطلان تتعلق فالمادة محلها؛ غت   ف

ط أي ي  ش 
ي  المسؤولية من المؤسسة يعف 

 
امات مخالفتها  حالة ف كة أن إلا  عليها، الواجبة النظامية للالت    الش 

  مارست
 
  حقا

 
  وطبقت لها، تعاقديا

 
اما   الت  

 
ي أي استثمارات عليق الحساب لحمايته من الدبت نظاميا

 
خول ف

كة السابقة، فلا يوجد أي تعارض يستوجب تطبيق هذه المادة. وتؤكد اته مع استمرار استثمار جديدة  الش 
ي لائحة  المدع عليها 

 
أنها تصرفت بحسن نية وضمن واجبات الأمانة والشفافية المنصوص عليها ف

وعة، ستثمارية كان لأسباب امتثالمؤسسات السوق المالية. وأي قيود أو تعليق مؤقت للحسابات الا  ية مش 
س
ُ
مت بمبدأ تخدم بنو ولم ت كة الت   اماتها النظامية. وبذلك يتضح أن الش  كة من الت   د الاتفاقية لإعفاء الش 

ي جميع تعاملاتها، مما يقطع بسلامة تصرفها وعدم وجود أي مخالفة نظامية
 
وأرفق ) "الإخلاص والشفافية ف

 . (ما يستند إليه

كة  وكيل ملأج ثم    ي ختام المدع عليها الش 
 
 . رفض طلبات المدعي بطلب  الجوابيةكرته مذ طلباته ف
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 لجنة الاستئناف

بناء  على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى    
 ذات العلاقة. 

دم خلال المدة المحدن إوحيث    
ُ
 الاستئناف ق

 
 قبوله شيتعي    فإنهمتطلباته النظامية،  دة واستوف

 
 . كلا

كة إلزام ب طلعلى  المدعي من ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة     الش 
 ( ريال. 401,000المدع عليها بإعادة مبلغ الاستثمار وقدره )

ي ملف الدعوى، وما  وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة   
 
ي قرارها محل انتهت إليه لجنة ف

 
الفصل ف

كة إلزام  الاستئناف من  قدره )الش 
 
م ها ( ريال، وإلزام120,40المدع عليها أن تدفع إلى المدعي مبلغا

ّ
بأن تسل

ي حسابة الاستثمارياالمدعي الرصيد النقدي المتو  إلى
 
 37,274البالغ قدره )و  فر ف

 
ما عدا ذلك ، ورفض ( ريال

 إلى الأسب، من طلبات
 
ي قرارها، اب الوارداستنادا

 
 للتكرار الة ف

 
 . ذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

اض     ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعت 
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب الت 
ي خلصت إليها ل

ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الت 
 
 جنة الفصل ف

ي أقا
ي هذا الخصوصمت عليها هذا القالت 

 
الأمر الذي ترى معه لجنة  ،ضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

 على أسبابه. 
 
ي قرارها محل الاستئناف محمول

 
 الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

ي مذكرته الاستئنافية مدعي الأورده  ما أما    
 
ي يها ما يؤثر ف فإن لجنة الاستئناف لم تر   ،ف

 
ي  صحة النتيجة ف

الت 
ي قرارها لجنة الفصل خلصت إليها 

 
 . ف

 فلهذه الأسباب
 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية 
 
 . هـ1447لعام  1/2025ل/د/ 6083رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 نة الفصللج منطوق قرار 

: إلزام "
ً
كة أولا ون ريال  بأن تدفع للمدع   المدع عليها الشر  قدره مئة وعشر

ً
وأربعون هللة مبلغا

(120.40 ) . 

: إل
ً
كة زام ثانيا   حسابة الاستثماري، البالغ الشر

 
المدع عليها بتسليم المدع  الرصيد النقدي المتوفر ف

 . ( 37,274عي   )قدره سبعة وثلاثي   ألف ريال ومئتي   وأربعة وسب

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثالثا


